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 النظام الأساسي لجمعية مدينة عيسى الخيرية

  

 الباب الأول

 أحكام عامة

 - 1 -مادة 

مؤسسة الصندوق الخيري لمدينة عيسى )مؤسسة خاصة( في سجل  ييجد البحرين  مملكةتأسست ب

وذلك طبقا لأحكام يانون  1994أكتوبر  9م/خ/ص( بتاريخ /23المؤسسات الخاصة تحت ييد ريم )

والأنديججة اتلتماعيججة واليقافيججة والايخججات الخاصججة العاملججة فججي ميججدان ال ججبا  والريا ججة اللمعيججات 

 .1989( لسنة21والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون ريم )

 – 2 -مادة 

مؤسسة الصندوق الخيري لمدينة عيسى إلى لمعية مدينة عيسى الخيرية طبقا لقانون ريم  تحو 

بتعدي  بعض أحكام يانون اللمعيات والأندية اتلتماعية واليقافية والايخات  2009( لسنة 42)

الخاصة العاملة في ميدان ال با  والريا ة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون ريم 

بتحديد  روط وإلراءات تحوي  المؤسسات  2010( لسنة 19والقرار ريم ) 1989ة ( لسن21)

لمعيات وتسل  في سل  ييد اللمعيات والأندية اتلتماعية واليقافية تحت ييد  إلىالخاصة 

 ج/خ(/58ريم)

 وتيبت ال خصية اتعتبارية لللمعية من تاريخ ن ر تسليلاا في اللريدة الرسمية. 
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 - 3 -مادة 

مملكجة  -805ملمج -514ط -328)منطقة مدينة عيسى ( مبنى اللمعية ومركز إدارتاا هو مقر

 ويقتصر نطاق عملاا وأن طتاا على هذه المنطقة فقط. -البحرين

 - 4 -مادة 

 يمثل الجمعية قانوناً رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الإدارة. 

 - 5 -مادة 

 ت يلوز لللمعية ات تغا  بالسياسة، كما ت يلوز لللمعية الدخو  في م اربات مالية. 

وعلى اللمعية مراعاة النظام العام والآدا  واتلتزام في لمي  أن طتاا بعدم المساس بسلامة 

 الدولة أو ب ك  الحكومة أو نظاماا اتلتماعي. 

 - 6 -مادة 

فجي لميج    -إن ولجد  -م تسليلاا ونطاق عملاا و عارها يذكر اسم اللمعية وعنوان مقرها وري

 دفاترها وسللاتاا ومطبوعاتاا. 

 - 7 -مادة 

ت يلوز لللمعية أن تنتس  أو ت ترك أو تن م إلى لمعية أو هيخة أو نادٍ أو اتحجاد مقجره خجارج 

 البحرين دون إذن مسبق من وزارة العم  وال خون اتلتماعية بذلك. 
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 الثانيالباب 

 أهداف الجمعية

 ووسائل تنفيذها وميدان نشاطها

 - 8 -مادة 

ً للقوانين المعمو  باا في مملكة البحرين وفي حدود النطاق المكاني لعم   تقوم اللمعية, وفقا

 ( من نظاماا الأساسي بالعم  على تحقيق الأهداف التالية:3اللمعية ووفقاً للمادة)

اتلتماعي واتيتصادي للأسر بالتنسيق م  اللاات الحكومية الم اركة في تحسين الو       -1

 المختصة.

ت لي  روح التكاف  و التواص  بين أفراد الملتم  م  مراعاة النطاق المكاني لعم      -2

 .الأساسي( من نظاماا 3اللمعية وفقاً للمادة )

 الم اركة في مختلف أعما  الخير  ريطة موافقة الوزارة المعنية.    -3

 سد اتحتيالات المادية الحياتية للأسر الفقيرة المحتالة.    -4

 تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المحتالة.    -5

مساعدة المر ى المحتالين للعلاج في المست فيات الخاصة بمملكة البحرين أو خارلاا     -6

 الحكومية المختصة. إذا لم يتوافر العلاج داخ  المملكة وذلك بالتنسيق م  اللاات

 تقديم المساعدات الطارخة في حالة النكبات والكوارث.    -7

تقديم المساعدة المالية للطلبة المحتالين لمواصلة دراستام داخ  البلاد وخارلاا بالتنسيق     -8

 م  اللاات الحكومية المختصة.
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يات المتاحة, بالتنسيق م  مساعدة الأسر المحتالة لبناء المناز  وترميماا حس  الإمكان    -9

 اللاات الحكومية المختصة.

 الم اركة في ترميم المسالد وإصلاح المقابر, وفقاً للأنظمة المعمو  باا في هذا ال أن.        -10

 - 9 -مادة  

 تسعى اللمعية لتحقيق أهدافاا في حدود القوانين المعمو  باا بمملكة البحرين بالوساخ  التالية:

الم روعات اتيتصادية واتلتماعية التي توافق علياا اللاات المعنية لتحسين الحياة دعم     -1

 الأسرية بالتنسيق م  الوزارة المختصة.

تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العم  ذات العلاية بن اط اللمعية بعد موافقة اللاات     -2

 الحكومية المختصة.

ية ذات العلاية بن اط اللمعية بالتنسيق م  اللاات إلراء الدراسات والبحوث الميدان    -3

 الحكومية المختصة.

 تزويد اللاات الحكومية بالبيانات اللازمة عن لوان  العم  الخيري بنطاق عم  اللمعية.    -4

 - 10 -مادة  

 .اتلتماعيةتستادف اللمعية القيام بالأن طة 

  

 الباب الثالث

 العضوية

 - 11 -مادة 

 ر في ع و اللمعية ال روط الآتية: يل  أن تتواف

 أن ت يق  عمره عن يمانية ع ر عاما.       أ.        
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 أن يكون مقيما في دولة البحرين.        .   

أن يكون حسن السمعة والسلوك وأن ت يكون يد حكم عليه في لريمة مخلة بال رف أو       ج.    

 الأمانة إت إذا رُدَّ إليه اعتباره. 

 – 12 -مادة 

 :يلاث فخات إلى في اللمعية قسم الع ويةتن

( 11: وهي الع وية التي تنطبق علياا لمي  ال روط الواردة في المادة )العاملة يةالع و -1

من النظام الأساسي, ويلوز للع و العام  التر يح والتصويت واتنتخا  وله لمي  الحقوق 

 وعليه لمي  الوالبات.

( 11وهي الع وية التي تنطبق علياا لمي  ال روط الواردة في المادة ): الع وية المنتسبة -2

( وتسديد ات تراك وت يلوز للع و المنتس  التر يح أو 1باستيناء البند ) من النظام الأساسي

             التصويت أو اتنتخا .

لذين يدموا : تمنح هذه الع وية من يب  مللس إدارة اللمعية للأ خاص االع وية الفخرية -3

 إساامات متميزة لللمعية, وت يلوز للع و الفخري التر يح أو التصويت أو اتنتخا .

 - 13 -مادة 

 

على من يرغ  في اتن مام إلى ع وية اللمعية أن يتقدم بطل  إلى أمين سر مللس الإدارة وفقاً 

 للنموذج المعد لاذا الغرض. 

وعلى أمين سر المللس عرض طل  اتن مام على مللس الإدارة في أو  التماع له للبت في 

 يبو  الطل  أو رف ه خلا   ار من تاريخ تقديمه. 
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 - 14 -مادة 

يخطر مقدم الطل  كتابياً بقرار مللس الإدارة بالقبو  أو الرفض خلا  أسبوعين من تاريخ صدور 

 القرار م  بيان الأسبا  في حالة الرفض. 

 - 15 -مادة 

على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم بطلبه إلى أمين سر مجلس الإدارة 

 مكتوباً ومشفوعاً بأسباب الانسحاب. 

لى أمين السر عرض الطل  على المللس خلا   ار من تاريخ تقديمه للنظر في أسبا  وع

انسحا  الع و ومحاولة إيناعه بالعدو  عن يراره وذلك خلا   ار من تاريخ عرض الطل  على 

 المللس، فإذا لم يعد  عن طلبه خلا  هذه الفترة اعتبرت اتستقالة مقبولة. 

ي  ات تراكات المستحقة عليه وكذلك أية التزامات مالية أخرى ويلتزم الع و المنسح  بسداد لم

 لللمعية. 

 - 16 -مادة 

 يلوز لمللس الإدارة فص  الع و من اللمعية بعد سماع ولاة نظره في الحاتت الآتية: 

 إذا أخ  بالنظام الأساسي أو اللواخح الداخلية لللمعية.       أ.        

 إذا خالف القرارات الم روعة لللمعية العمومية أو لمللس الإدارة.        .   

ور أختاماا أو مكاتباتاا أو أوراياا.       ج.      إذا اختلس من أموا  اللمعية أو بدّد عادتاا أو زَّ

 إذا يذف أو  ار بغير حق باللمعية أو بأعمالاا أو بمللس إدارتاا.       د.       

 إذا امتن  عن تسديد ا تراكه بدون سب  مقبو  رغم إ عاره كتابياً بولو  السداد.       ه.       

 إذا صدر حكم لناخي  ده في لريمة مخلة بال رف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.       و.      
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وت يججتم الفصجج  إت بموافقججة يليججي أع ججاء مللججس الإدارة ويخطججر الع ججو بقججرار المللججس خججلا  

 ن من تاريخ صدوره. أسبوعي

 - 17 -مادة 

يلوز للع و المفصو  التظلم من يرار فصله أمام اللمعية العمومية العادية أو غير العادية في أو  

 التماع لاا بعد صدور يرار الفص  ويكون يرار اللمعية العمومية نااخيا. 

وعلى أمين سر مللس الإدارة إخطار الع و بقرار اللمعية العمومية خلا  أسبوعين من تاريخ 

 صدوره. 

 - 18 -مادة 

 تسقط الع وية في إحدى الحاتت التالية: 

 الوفاة.       أ.        

 اتنسحا  من ع وية اللمعية.        .   

, م  مراعاة حكم المادة ( من هذا النظام11لمادة )فقدان أحد  روط الع وية الواردة في ا      ج.    

 ( من ذات اللمعية.12)

 الفص  من اللمعية.       د.       

 - 19 -مادة 

 يل  على ع و اللمعية القيام بما يلي: 

اتلتزام بالنظام الأساسي لللمعية ولواخحاا الداخلية ويرارات اللمعية العمومية ومللس       أ.        

 الإدارة. 

 سداد رسوم اتن مام وات تراك حسبما تحددها اللاخحة المالية.        .   

 السعي لتحقيق أهداف اللمعية من خلا  الم اركة في براملاا وأن طتاا.       ج.    
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 اتلتزام بح ور التماعات اللمعية العمومية.      د.       

 التعاون بما يخدم أهداف اللمعية.     ه.       

 - 20 -مادة 

 لع و اللمعية الحق فيما يلي: 

ح ور التماعات اللمعية العمومية ومناي ة المو وعات المدرلة في لداو  أعمالاا       أ.        

 والتصويت علياا. 

الحصو  على بطاية الع وية باللمعية مبينا باا اسمه وعمله وعنوانه وسنه وتاريخ ان مامه     . 

وريم ع ويته وريمه ال خصي اليابت في بطاية السل  السكاني المركزي وأية بيانات 

 أخرى. 

 الحصو  على نسخة من النظام الأساسي لللمعية.       ج.    

يلات التي توفرها اللمعية لأع اخاا على المستوى الماني أو اتستفادة من التسا      د.       

 اتلتماعي. 

 الحصو  على ما تصدره اللمعية من ن رات أو مطبوعات.       ه.       

الإطلاع على سللات ووياخق ومكاتبات اللمعية في الأويات التي يخصصاا مللس الإدارة    و.   

 ويكون الإطلاع في مقر اللمعية. 

تر يح نفسه لمللس إدارة اللمعية أو الللان العاملة المتفرعة عنه في إطار اللواخح الداخلية    ز.     

 المعتمدة.
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 الباب الرابع

 الجمعية العمومية

 - 21 -مادة 

اللمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسجة اللمعيجة ومرايبجة تطبيقاجا وتسجرى يراراتاجا 

 على لمي  ألازتاا وللاناا وأع اخاا. 

 - 22 -مادة 

تتكون اللمعية العمومية من لمي  الأع اء العاملين الذين أوفجوا باتلتزامجات المفرو جة علجيام 

لى ع ويتام مدة ستة أ ار على الأيج  فيمجا عجدا اتلتمجاع وفقاً للنظام الأساسي لللمعية وم ت ع

 الأو  لللمعية. 

 - 23 -مادة 

تعقد اللمعية العمومية دورتاا العادية مرة ك  سنة خلا  اليلاية أ ار التالية تنتااء السنة المالية 

 لللمعية في مقر المركز الرخيسي لللمعية. 

 ويلوز لمللس الإدارة أن يدعو اللمعية العمومية للانعقاد في مكان آخر. 

ويحدد مللس الإدارة موعد ومكان عقد اللمعية العموميجة ولجدو  الأعمجا  ويبلجا باجا الأع جاء 

يبجج  موعججد اتنعقججاد بأسججبوعين علججى الأيجج . وت يلججوز لللمعيججة العموميججة النظججر فججي غيججر المسججاخ  

  بموافقة الأغلبية المطلقة لملموع عدد أع اء اللمعية العمومية. الواردة في اللدو  إت

 - 24 -مادة 

ت يعتبر التماع اللمعية العمومية صحيحا إت بح ور الأغلبية المطلقة لأع اخاا فإذا لم يتكام  

من تاريخ اتلتماع الأو ، ويكجون  يوم 15هذا العدد أل  اتلتماع إلى للسة أخرى تعقد خلا  مدة
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لتمججاع اليججاني صججحيحا إذا ح ججره يلججث عججدد أع ججاء اللمعيججة العموميججة فججإذا لججم يكتمجج  النصججا  ات

ويكججون اتنعقججاد فججي هججذه الحالججة   سججاعة القججانوني ألجج  اتلتمججاع إلججى للسججة أخججرى تعقججد خججلا  مججدة

 صحيحا إذا ح ره بأنفسام ع رة في الماخة من الأع اء. 

وإذا اكتم  النصا  القانوني فلا يؤير في صحة القرارات المتخذة انسجحا  أيج  مجن نصجف عجدد 

 الأع اء الحا رين عند بدء اتلتماع. 

 - 25 -مادة 

 يلوز أن تعقد اللمعية العمومية دورة غير عادية بناء على: 

 دعوة من مللس الإدارة.       أ.        

الإدارة كتابة عدد ت يق  عن يلث عدد الأع اء الذين لام حق ح ور  طل  يتقدم به لمللس       .   

 اللمعية العمومية. 

 اتلتماعية. تنمية دعوة من وزارة ال      ج.    

 ويحدد في الدعوة الغرض من عقدها كما تحدد المساخ  والمو وعات التي تعقد من أللاا. 

لتي تسير علياا الدورات العادية من حيث تحديد ويتب  في انعقاد الدورة غير العادية الإلراءات ا

 الموعد والمكان وصحة اتنعقاد وغير ذلك. 

 - 26 -مادة 

اتلتماعيجة بكج  التمجاع لللمعيجة العموميجة يبج  انعقجاده بخمسجة ع جر تنمية يل  إبلاغ وزارة ال

وراق المرفقجة يوماً على الأي  وبصورة من خطا  الدعوة والمساخ  الواردة في لدو  الأعما  والأ

 به، وللوزارة أن تند  من تراه لح ور اتلتماع. 

كما يل  إبلاغ الوزارة بصورة من مح ر التماع اللمعية العموميجة خجلا  خمسجة ع جر يومجاً 

 من تاريخ اتلتماع ويل  أن يت من مح ر اتلتماع ما اتخذ من يرارات. 
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 - 27 -مادة 

تصدر يرارات اللمعية العمومية بأغلبية أصوات الأع اء الحا رين وم  ذلك ي جترط لصجحة 

القججرارات أغلبيججة يليججي أع ججاء اللمعيججة العموميججة فيمججا يخججتص بفصجج  الأع ججاء وتعججدي  النظججام 

الأساسي لللمعية وتقرير حلاا أو عز  أع اء مللجس الإدارة وكجذلك فيمجا يتعلجق بانجدماج اللمعيجة 

 أو تقسيماا أو تكوين فروع لاا. في غيرها 

 - 28 -مادة 

 يلوز لع و اللمعية أن يني  عنه ع واً آخر يميله في ح ور اللمعية العمومية. 

وت يلججوز أن ينججو  الع ججو عججن أكيججر مججن ع ججو واحججد ويلجج  أن تكججون الإنابججة خاصججة ويابتججة 

 بالكتابة ومعتمدة من مللس الإدارة. 

وت ت م  الإنابة تميي  الع و المني  في التصويت على انتخا  أو عز  ك  أو بعجض أع جاء 

 مللس الإدارة. 

   

 - 29 -مادة 

ت يلوز لع و اللمعية أن ي جترك عجن نفسجه أو عجن مجن يميلجه طبقجاً لأحكجام المجادة السجابقة فجي 

اججا إذا كانججت لججه مصججلحة مناي ججات اللمعيججة العموميججة أو الإدتء بصججوته فججي مسججألة معرو ججة علي

  خصية في المو وع المطروح للمناي ة أو القرار. 

 -30 -مادة 

 تختص اللمعية العمومية العادية بالمساخ  الآتية: 

بحث التقارير واتيتراحات المقدمة مجن مللجس الإدارة أو مجن الللجان وأخجذ الجرأي علياجا إذا       أ.        

 تطل  الأمر. 
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 ة م روع ميزانية السنة المالية المقبلة لللمعية وأخذ الرأي عليه. مناي        .   

 مناي ة الحسا  الختامي لإيرادات ومصروفات اللمعية وأخذ الرأي عليه.       ج.    

 بحث تقرير مللس الإدارة عن أعما  السنة المنتاية.       د.       

عن الحسا  الختامي لللمعية م  مراعاة أحكام المادة  تعيين مراي  الحسابات وبحث تقريره      ه.       

 ( من هذا النظام. 49)

 انتخا  أع اء مللس الإدارة لأو  مرة وبدت من الذين زالت أو انتات ع ويتام.       و.      

 المساخ  الأخرى التي يرى مللس الإدارة إدرالاا في لدو  الأعما .       ز.     

 - 31 -مادة 

 تختص اللمعية العمومية غير العادية بما يلي: 

 تعدي  النظام الأساسي لللمعية.       أ.        

إدمججاج اللمعيججة مجج  غيرهججا مججن اللمعيججات التججي تعمجج  لتحقيججق غججرض متمايجج  أو تقسججيماا أو        .   

 تكوين فروع لاا. 

 عز  بعض أو ك  أع اء مللس الإدارة.       ج.    

 ح  اللمعية اختيارياً.       د.       

 المساخ  الأخرى التي تحددها اللاة الداعية لعقد اللمعية العمومية غير العادية.       ه.       
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 الباب الخامس

 مجلس الإدارة

 - 32 -مادة 

مللس الإدارة هو السلطة التنفيذية لللمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسماا اللمعية العمومية 

 والقرارات التي تصدرها تحقيقاً للأغراض الم روعة لللمعية. 

عدا تلك ويتولى مللس الإدارة إدارة  خون اللمعية وله في سبي  ذلك القيام بأي عم  من الأعما  

 على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها.  التي ينص هذا النظام

 ويقوم مللس الإدارة على وله الخصوص بالأعما  الآتية: 

 إعداد الإطار العام للسياسة العامة التي تسير علياا اللمعية.       أ.        

 إعداد الخطط والبرامج المحققة لأهداف اللمعية.        .   

    اللواخح الخاصة باللمعية على  وء نظاماا الأساسي. و      ج.    

دراسة التقارير الواردة من الللان الم كلة باللمعية وايتراحات أع اء اللمعية وأخذ       د.       

 القرارات المناسبة ب أناا. 

 إعداد م روع الميزانية السنوية لللمعية وحساباا الختامي.       ه.       

 إعداد التقرير السنوي عن ن اط اللمعية.       و.      

 ت كي  الللان اللازمة لتحقيق أهداف اللمعية وت لي  الأع اء على اتن مام لع ويتاا.       ز.     

 - 33 -مادة 

ع واً تنتخبام اللمعية العمومية من بين أع اخاا لمدة ( ايني ع ر 12)يتكون مللس الإدارة من

 سنتين يابلة للتلديد مدة أو مددا أخرى ويتم انتخابام باتيتراع السري المبا ر. 
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 - 34 -مادة 

 ي ترط في ع و مللس الإدارة ما يلي: 

 أن يكون متمتعا بحقويه المدنية.       أ.        

ارة لمعية يبتت مسخوليتام عن ويجوع مخالفجات دعجت إلجى حلاجا أت يكون من أع اء مللس إد    . 

 وذلك يب  م ى خمس سنوات من تاريخ صدور يرار ح  اللمعية. 

 سنة. 25أت يق  عمره عن      ج.    

 أن تتوافر فيه الكفاءة والمقدرة لإدارة  خون اللمعية.     د.       

 عام واحد على الأي  ماعدا الدورة الأولى.أن يكون يد م ى على ع ويته       ه.       

 - 35 -مادة 

ت يلوز اللم  بين ع وية مللس إدارة اللمعية وع وية مللس إدارة لمعية أخرى تعم  في 

 اتلتماعية. تنمية ال حقوق الإنسان و ن اط مماي  لن اط اللمعية إت بإذن خاص من وزارة

 عم  في اللمعية بألر. وت يلوز اللم  بين ع وية مللس الإدارة وال

 - 36 -مادة 

تتججألف هيخججة مكتجج  مللججس الإدارة مججن الججرخيس وناخجج  الججرخيس وأمججين السججر وأمججين الصججندوق، 

وينتخججبام مللججس الإدارة مججن بججين أع ججاخه فججي أو  التمججاع لججه بطريقججة اتيتججراع السججري وتكججون 

 اختصاصات ك  منام على الوله التالي: 

هو الممي  القانوني لللمعية لدى الغير، ويختص برخاسة للسجات مللجس الإدارة واللمعيجة الرئيس: 

العموميجة وإدارة كج  مناجا والتوييج  علجى محا جر للسجاتاا مج  أمجين السجر وعلجى ال جيكات ولميجج  

والتويي  على يرارات فص  الأع اء وكجذلك  ماليمين الالأأذونات الصرف والمستندات المالية م  
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على لمي  أعما  اللمعية، كما يتولى البت في الأمور المسجتعللة التجي ت تحتمج  التجأخير  الإ راف

 على أن تعرض على مللس الإدارة في أو  التماع له. 

وتكون له اختصاصات الرخيس فجي حالجة غيابجه ولمللجس الإدارة حجق تخويلجه بعجض نائب الرئيس: 

 ة. اتختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الداخم

ويقججوم بتح ججير لججدو  أعمججا  للسججات مللججس الإدارة واللمعيججات العموميججة وتججدوين أمييين السيير: 

محا رها وتوييعاا م  الرخيس، وهو الذي يقوم بالإ راف على كافة الأعما  الكتابية والمراسجلات 

 والملفات والسللات والدفاتر والأوراق والعقود. 

عيججة وإمسججاك حسججاباتاا وإيراداتاججا ومصججروفاتاا وإيججداع ويتججولى إدارة أمججوا  اللم: ميياليمييين الالأ

أموالاا في أحد المصارف المعتمدة وصرف ما يتقرر صرفه بمول  أذونات مويعجة مجن يبلجه ويبج  

الرخيس، وعليه كذلك مرايبة تحصي  وييد ات تراكات بالدفاتر والسللات وحفجظ المسجتندات الماليجة 

لمعية أو حق لاا م  مراعاة مطابقجة الإيجرادات والمصجروفات التي يترت  علياا التزام مالي على ال

لأحكام اللاخحة الماليجة، وعليجه أن يقجدم تقريجرا  جاريا لمللجس الإدارة عجن الحالجة الماليجة ل يجرادات 

والمصججروفات، ولججه اتحتفججاظ بمبلججا معججين للنيريججات ال ججرورية وفقججاً لمججا تحججدده اللاخحججة الماليججة 

 لللمعية. 

 - 37 -مادة 

لوز لمللس الإدارة أن يؤلف للاناً فرعية من بين أع اخه أو من غيرهم ويحجدد المللجس عجدد ي

أع اء ك  للنة واختصاصاتاا وي ج  نظامجا لأعمالاجا علجى أن تعجرض نتيلجة دراسجاتاا وأبحاياجا 

 عليه لتقرير ما يراه ب أناا. 
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 - 38 -مادة 

بصجفة دوريجة وتكجون التماعاتجه صجحيحة بح جور أغلبيجة   جار يلتم  مللجس الإدارة مجرة كج 

ويقجوم أمجين سجر المللجس بإعجداد لجدو  أعمجا  للسجات  ب رط ح جور الجرخيس أو ناخبجه, أع اخه،

مللس الإدارة ويعر ه على رخيس مللس الإدارة ليقرر ما ي اء ب أنه يم يقوم أمين السر بإخطجار 

يجج . وتصججدر يججرارات المللججس بأغلبيججة أصججوات الأع ججاء بججه يبجج  موعججد اتنعقججاد بأسججبوع علججى الأ

 الحا رين، فإذا تساوت الأصوات يرلح اللان  الذي فيه الرخيس. 

 - 39 -  مادة

أعضاء يلوز أن يعقد مللس الإدارة التماعاً استيناخياً بدعوة من الرخيس أو بناء على طل  يلث 

جتميا  عليى مناقشية الموضيوعا  المجلس على الأقل وذلك للنظر فيي الأميور الطارئيةي ويقتاير الا

 المقرة في جدول أعماله. 

اتلتماعيججة أن تطلجج  عقججد التمججاع لمللججس الإدارة إذا  حقججوق الإنسججان والتنميججةويلججوز لججوزارة 

 دعت  رورة لذلك. 

 - 40 -مادة 

يعتبر مستقيلا من ع وية مللس الإدارة ك  من تغي  من أع جاخه عجن ح جور للسجاته يجلاث 

 مرات متوالية أو ست مرات خلا  السنة الواحدة بدون إبداء عذر مقبو . 

وفججي حالججة وفججاة أو اسججتقالة أو فصجج  أحججد أع ججاء مللججس الإدارة أو خلججو مكانججه لأي سججب  مججن 

أكير الأصوات بعد أع اء مللس الإدارة فجي اتنتخابجات الأسبا  يح  محله الع و الحاص  على 

 . (34بحس  المادة ) التي ألريت لتحديد أع اء مللس الإدارة

 وتكون مدة الع و اللديد مكملة لمدة سلفه إلى نااية الدورة. 
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فإذا كان الع و المراد  غ  مكانه يد فاز بالتزكية فيلجوز للمللجس أن يسجتمر فجي القيجام بأعمالجه 

ناايججة الججدورة دون تعيججين خلججف لججه ب ججرط أت يزيججد عججدد الأع ججاء الججذين خججلا مكججانام للأسججبا  إلججى 

السججابق الإ ججارة إلياججا عججن يلججث أع ججاء المللججس وإت ولجج  عججرض الأمججر علججى اللمعيججة العموميججة 

 تنتخا  خلف للع و أو الأع اء الذين  غرت أماكنام. 

 - 41 -مادة 

يلث عدد أع جاخه علجى الأيج  دفعجة واحجدة أو إذا أصجبح عجدد يح  مللس الإدارة إذا استقا  منه 

 الأع اء البايين لأي سب  من الأسبا  أي  من نصف عدد أع اء المللس. 

وفي هاتين الحالتين يعرض الأمر على اللمعية العمومية في التماع غير عادى تنتخا  مللس 

 إدارة لديد تكون مدته مكملة لمدة المللس السابق. 

اتلتماعيججة اتخججاذ الإلججراءات اللازمججة لججدعوة اللمعيججة  حقججوق الإنسججان والتنميججةوتتججولى وزارة 

 العمومية خلا   ار من تاريخ ح  المللس. 

   

 - 42 -مادة 

 يحتفظ مللس الإدارة في مقر اللمعية بالسللات والدفاتر الآتية: 

سل  لقيد الأع اء مبيناً به على الأخص اسم ك  ع و ولقبه ولنسيته ومانتجه وتجاريخ مجيلاده    أ.   

 وتاريخ يبوله في الع وية وريمه ال خصي اليابت في بطاية السل  السكاني المركزي. 

سل  تدون فيه محا ر للسات مللس الإدارة على أن توي  المحا ر من الرخيس وأمين السر     . 

  اء الحا رين. ولمي  الأع

 سل  تدون فيه محا ر للسات اللمعية العمومية.       ج.    

 دفتر لقيد الإيرادات والمصروفات.       د.       
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 دفتر لحسا  البنك.       ه.       

 دفتر لحسا  السلفة المستديمة.       و.      

 دفتر لقيد ات تراكات.       ز.     

مي  العقجارات أو المنقجوتت أو غيرهجا مجن العاجد المسجتديمة التجي تملكاجا اللمعيجة، سل  لقيد ل   ح.  

على أن ييبت في هذا السل  وصف مختصجر عجن كج  مناجا ويمجن  جراخاا وتاريخجه والمكجان 

المولودة فيه واسم ال خص الذي في عادته وصفته وعنوانجه كمجا ييبجت فجي السجل  المجذكور 

 ك  تغيير يطرأ على حالتاا. 

 مللس الإدارة إذا لزم الأمر إ افة بيانات أخرى إلى البيانات الواردة في النماذج الم ار إلياا. ول

 كما يلوز للمللس إن اء سللات ودفاتر أخرى مما يد يتطلبه حسن سير العم . 

 وي ترط يب  البدء في العم  بالسللات والدفاتر الم ار إلياا أن تريم ك  صفحة من صفحاتاا 

بأريام مسلسلة وأن تختم بخاتم اللمعية ويل  أن تكون لمي  السللات والدفاتر والملفات مستوفاة 

 أوت ً بأو . 

 - 43 -مادة 

لمللس الإدارة أن يعين مديراً من أع اخه أو من غير أع اخه ويفو ه التصجرف فجي أي  جأن 

 من  خون مللس الإدارة. 

ويلوز أن يكون تعيين المدير مقاب  ألر يحدده المللجس وفجي هجذه الحالجة يعتبجر المجدير مسجتقيلا 

 من ع وية مللس الإدارة إذا كان ع واً به. 
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 الباب السادس

 مالية الجمعية

 - 44 -مادة 

 تتكون إيرادات اللمعية من:

 إعادة ييده بع ويتاا.رسم اتن مام الذي يدفعه الع و عق  ييده أو     -1          

 ا تراكات الأع اء.    -2

الابات والتبرعات والوصايا النقدية والعينية التي تحص  علياا اللمعية والتي تصرح     -3

 التنمية اتلتماعية.حقوق الإنسان و بقبولاا وزارة 

فياا إيرادات الأن طة الخيرية, والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيماا أو ت ترك     -4

 اللمعية بعد أخذ موافقة اللاات المختصة.

 عاخدات إيلار العقارات المملوكة من يب  اللمعية.    -5

التنمية حقوق الإنسان وأية موارد أخرى يقبلاا مللس الإدارة وتصرح بقبولاا وزارة     -6

 اتلتماعية

 - 45 -مادة 

ت يلوز لللمعية أن تحص  على أموا  من  خص ألنبي أو لاة ألنبية وت أن ترس   يخا مما 

اتلتماعيجة،  حقجوق الإنسجان والتنميجةذكر إلى أ خاص أو منظمات في الخارج إت بإذن مجن وزارة 

 وذلك فيما عدا المبالا الخاصة بيمن الكت  والن رات والسللات العلمية والفنية. 
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 - 46 -مادة 

ديسمبر من ك  عام وتستينى السنة الأولى  31تبدأ السنة المالية لللمعية من أو  يناير وتنتاي في 

بالنسبة لبدء السنة المالية بحيث تبدأ من تاريخ ن ر تسليلاا في اللريدة الرسمية  ريطة أن يكون 

 الصرف طبقاً للاخحة المالية لللمعية 

 - 47 -مادة 

أي ة مسخولون ك  في حدود اختصاصه عن أموا  اللمعية وعن رخيس وأع اء مللس الإدار

 العمومية. تارف فيها يكون مخالفاً لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية وقرارا  الجمعية 

 - 48 -مادة 

ي   مللس الإدارة تخحة مالية ينظم فياا ال خون المالية لللمعية وعلى ولجه الخصجوص أولجه 

صججرف أمججوا  اللمعيججة وإيججداعاا وتحديججد رسججمي اتن ججمام وات ججتراك ومقججدار المبججالا التججي يلججوز 

مسججتديمة للصججرف مناججا فججي الحججاتت الطارخججة وغيججر ذلججك مججن  كسججلفهاتحتفججاظ باججا  للأمججين المججالي

 ت. البيانا

 وت تعتبر اللاخحة المالية سارية المفعو  إت بعد إيرارها من اللمعية العمومية. 

 - 49 -مادة 

يقوم مللس الإدارة بعرض الحسا  الختامي على اللمعية العمومية مصدياً عليه من لمي  أع اخه 

 وذلك لأخذ الرأي عليه وإيراره. 

ف دينار ول  على مللس الإدارة عرض وإذا لاوزت مصروفات أو إيرادات اللمعية ع رة آت

ً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم  الحسا  الختامي على مكت  محاسبة يانوني معتمد م فوعا

 تقرير عنه يب  انعقاد اللمعية العمومية في التماعاا السنوي ب ار على الأي . 
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 العمومية لأخذ الرأي عليه. وعلى مللس الإدارة عرض م روع ميزانية العام المقب  على اللمعية 

ويل  إرفاق صورة من الحسا  الختامي والميزانية العمومية وتقارير مراي  الحسابات ومللس 

الإدارة بخطابات الدعوة المولاة إلى الأع اء الذين لام حق ح ور اللمعية العمومية، كما يل  

ة العمومية بخمسة ع ر يوماً عرض هذه الأوراق في مكان ظاهر بمقر اللمعية يب  انعقاد اللمعي

 على الأي  وتظ  كذلك حتى يتم التصديق علياا. 

 - 50 -مادة 

تودع الأموا  النقدية لللمعية باسماا الجذي سجللت بجه لجدى أحجد المصجارف المعتمجدة، وتخطجر بجذلك 

اتلتماعية، كما يلج  إخطارهجا عجن تغييجر المصجرف خجلا  أسجبوع  حقوق الإنسان والتنميةوزارة 

 من تاريخ حصو  التغيير. 

أو مجن ينجو  عنامجا  مجاليمجين الالأوت يسح  أي مبلا من البنك إت إذا ويج  علجى ال جيك الجرخيس و

 بقرار من مللس الإدارة. 

 - 51 -مادة 

دارة وفجي حجدود أغجراض اللمعيجة ت يصرف أي مبلا مجن أمجوا  اللمعيجة إت بقجرار مجن مللجس الإ

 وطبقاً لما يحدده هذا النظام واللاخحة المالية من أحكام و روط. 

وفي الحاتت الطارخة يلجوز الصجرف بجأمر رخجيس مللجس الإدارة بغيجر موافقجة سجابقة مجن المللجس 

 على أن تعرض عليه في أو  التماع له م فوعة بأسبا  ومستندات الصرف. 

 - 52 -مادة 

تعتبر أموا  اللمعية العينية مناا أو النقدية بما فياا من ا تراكات وتبرعات وهبات وغيرها ملكاً 

 لللمعية وليس لع و اللمعية أو من سقطت ع ويته لأي سب  من الأسبا  أو لوريته حق فياا. 
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 - 53 -مادة 

مج  مراعجاة أحكجام  تختار اللمعية العمومية مرايج  الحسجابات مجن بجين مجن ير جحام مللجس الإدارة

( مجن هجذا النظجام وتحججدد اللمعيجة العموميجة مكافأتجه ومجج  ذلجك ففجي العجام الأو  لللمعيججة 49المجادة )

 يكون اختيار مراي  الحسابات بمعرفة الأع اء في أو  التماع لام على هيخة لمعية عمومية. 

  

 الباب السابع

 إدماج الجمعية أو تقسيمها

 أو تكوين فروع لها أو حلها

 - 54 -مادة 

يلوز لللمعية العمومية أن تقرر إدماج اللمعية م  لمعية أو لمعيات أخرى تعم  لتحقيجق غجرض 

( مجن هجذا 31متماي ، كما يلوز لاا تقسجيم اللمعيجة وتكجوين فجروع لاجا وذلجك طبقجاً لأحكجام المجادة )

 النظام. 

وت يعتبر يرار اللمعية العمومية بإدماج اللمعية أو تقسيماا أو تكوين فجروع لاجا نافجذاً إت بعجد ييجده 

 في السل  المعد لاذا الغرض بوزارة العم  وال خون اتلتماعية، ون ره في اللريدة الرسمية. 

 - 55 -مادة 

النظام إذا تبجين علجز اللمعيجة  ( من هذا31، 27يلوز ح  اللمعية اختياريا طبقاً لأحكام المادتين )

عججن تحقيججق الأغججراض التججي أن ججخت مججن أللاججا أو إذا هججبط عججدد أع ججاء اللمعيججة إلججى نسججبة يتعججذر 

 استمرار مواصلة ن اطاا أو لغير ذلك من الأسبا . 
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وت يعتبجر يجرار اللمعيجة العموميجة بحج  اللمعيجة اختياريجا نافجذا إت بعجد ييجده فجي السجل  المعجد لاجذا 

 اتلتماعية ون ره في اللريدة الرسمية.  حقوق الإنسان والتنميةوزارة الغرض ب

 – 56 -مادة 

يجوز حل الجمعية اجباريا كما يجوز إغلاقها إداريا بافة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما بقرار من 

 وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في الحالا  الاتية:

 تحقيق الاغراض التي أنشئت من أجلها .اذا ثبت عجزها عن  -1

 اذا تارفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقا لأغراضها. -2

 اذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين. -3

 اذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو خالفت النظام العام أو الاداب. -4

  بخطا  مسل  ويقيد في السل  ماعية بالح  أو الغلق المؤيت لللمعية ويبلا يرار وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الإلت

 لاذا الغرض بالوزارة وين ر في اللريدة الرسمية.   المعد

من   ولللمعية ولك  ذي  أن الطعن في يرار الح  أو الغلق المؤيت امام المحكمة الكبرى المدنية خلا  خمسة ع ر يوما     

 " وتفص  المحكمة في الطعن على وله اتستعلا ". ة الرسميةتاريخ ن ر القرار في اللريد

 – 57 -مادة 

يحظر على أع اء اللمعية بعد حلاا كما يحظر على القاخمين بإدارتاا وعلى موظفياجا مواصجلة 

 ن اطاا أو التصرف في أموالاا بملرد علمام بحلاا. 

كمججا يحظججر علججى أي  ججخص أن ي ججترك فججي ن ججاط اللمعيججة بعججد ن ججر يججرار الحجج  فججي اللريججدة 

 الرسمية. 
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 - 58 -مادة 

 اتلتماعية مصفيا لاا لمدة وبألر.  حقوق الإنسان والتنميةإذا حلت اللمعية عينت وزارة 

ويل  على القجاخمين علجى إدارة اللمعيجة المبجادرة بتسجليم المصجفي لميج  المسجتندات والسجللات 

الخاصة باللمعية عند طلباا، ويمتن  عليام وعلى المصرف المودع لديجه أمجوا  اللمعيجة والمجدينين 

 لاا التصرف في أي  أن من  خون اللمعية أو حقوياا إت بأمر كتابي من المصفي. 

 - 59 -مادة 

تحججددها  التججي الخيريججة بعججد تمججام التصججفية يقججوم المصججفي بتوزيجج  الأمججوا  الباييججة علججى اللمعيججات

  . اللمعية العمومية حس  اللاخحة الداخلية

اتلتماعيججة  حقججوق الإنسججان والتنميججةوإذا أصججبحت طريقججة التوزيجج  غيججر ممكنججة، تحججدد وزارة 

 لياا. الايخات اتلتماعية التي ترى توليه أموا  اللمعية إ

  

 الباب الثامن

 أحكام ختامية

 - 60 -مادة 

ت يعتبر يرار اللمعيجة العموميجة بتعجدي  النظجام الأساسجي لللمعيجة نافجذاً إت بعجد ييجده فجي السجل  

 اتلتماعية ون ره في اللريدة الرسمية. حقوق الإنسان والتنمية المعد لاذا الغرض بوزارة 

 - 61 -مادة 

لللمعية أن تعين موظفين أو عمات ً للعم  بصفة داخمة أو مؤيتة بمقر اللمعية وتصرف لام 

 ألورهم أو مكافآتام طبقاً لما يقرره مللس الإدارة وفي الحدود التي ت عاا اللاخحة المالية لللمعية 
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 1976سنة ( ل23ووفقاً لأحكام يانون العم  في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون ريم )

 وتعديلاته.

 - 62 -مادة  

تلتزم اللمعية بتعدي  هذا النظام وفقا لما يصدره مستقبلا من ت ريعات أو تعجدي  فجي الت جريعات 

ديجة اتلتماعيجة واليقافيجة الخا جعة لأ جراف وزارة حقجوق الإنسجان النافذة الخاصة باللمعيجات والأن

 والتنمية اتلتماعية 

 

 - 63 -مادة 

عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الجواردة فجي هجذا النظجام فعلجى مللجس 

 . والإي احالإدارة الرلوع إلى وزارة العم  وال خون اتلتماعية للتفسير 
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 ملحق

  

 يل  أت يق  عدد مؤسسي اللمعية عن ع رة أ خاص إذا كانوا أ خاصا طبيعيين.     (1

يل  أت ي ترك في تأسيس اللمعية من حكم عليه في لريمة مخلة بال رف أو الأمانة إت إذا     (2

 رد إليه اعتباره. 

تنظر وزارة العمج  وال جخون اتلتماعيجة فجي تسجلي  اللمعيجة بنجاء علجى طلج  مقجدم إلياجا فجي   (3

 خلا  يلايين يوماً من تأسيس اللمعية ويرفق بالطل  ما يلي: 

نسختان باللغة العربيجة مجن النظجام الأساسجي لللمعيجة مويعجا علياجا مجن لميج  المؤسسجين    أ(

 وترفق النسخة الأصلية للنظام إذا كانت بلغة ألنبية. 

نسججختان مججن محا ججر التمججاع الللنججة التأسيسججية للمؤسسججين مجج  بيججان أسججماخام وماججنام     (

 ومحا  إيامتام وتوييعاتام. 

 ه ع رة دنانير. رسم التسلي  ويدر    ج(

تقججوم وزارة العمجج  وال ججخون اتلتماعيججة بججإلراء التسججلي  خججلا  سججتين يومججاً مججن تججاريخ طلبججه،   (4

ويعتبر فوات هذا الميعاد دون إتمام التسلي  أو إخطار مقدم الطل  برف ه بميابة رفض  مني 

 لطل  التسلي . 

ة إذا كجان الملتمج  فجي غيجر حالجة لوزارة العم  وال خون اتلتماعية حق رفض تسلي  اللمعيج  (5

لخدماتاا أو لولود لمعية أو لمعيات أخرى تسد حالة الملتم  في ميدان الن جاط المطلجو  أو 

إذا كان إن اؤها ت يتفق م  أمجن الدولجة أو مصجلحتاا، أو لعجدم صجلاحية مقجر اللمعيجة أو مكجان 

عيجة يجد أن جخت بقصجد إحيجاء ممارسة ن جاطاا مجن الناحيجة الصجحية أو اتلتماعيجة أو تكجون اللم

 لمعية أخرى سبق حلاا. 



 

27 
 

تقججوم وزارة العمجج  وال ججخون اتلتماعيججة بإخطججار مقججدم طلجج  التسججلي  بخطججا  مسججل  بقرارهججا   (6

( مجن هجذا 4برفض تسلي  اللمعية وأسبا  الرفض وذلك في الميعاد الم ار إليه في البند ريم )

 الملحق. 

عم  وال خون اتلتماعية مجن يجرار رفجض التسجلي  صجراحة أو لذوى ال أن التظلم إلى وزارة ال  (7

 منا خلا  ستين يوماً من تاريخ وصو  الخطا  الم ار إليه في البند السابق أو م ي الميعاد 

 دون إتمام التسلي  أو إخطار مقدم طل  التسلي  برف ه. 

ين يومجاً ويعتبجر فجوات تبت وزارة العم  وال خون اتلتماعية في التظلم بقجرار مسجب  خجلا  سجت  (8

 هذا الميعاد دون أن تلي  الوزارة على التظلم بميابة رفض له. 

لك  من رفض تظلمه من عدم تسلي  اللمعية أن يطعن في يرار رفض التظلم خلا  ستين يوماً   (9

مججن تججاريخ علمججه بججه أومججن تججاريخ انق ججاء سججتين يومججاً علججى تقججديم تظلمججه دون أن تليجج  عليججه 

 ون الطعن بدعوى تقدم إلى المحكمة الكبرى المدنية. الوزارة. ويك

إذا تبين لوزير العم  وال خون اتلتماعيجة أن انتخجا  أع جاء مللجس إدارة اللمعيجة يجد ويج       (10

باطلا لمخالفته النظام الأساسي لللمعية أو القانون كان له إلغجاء هجذا اتنتخجا  وفجي هجذه الحالجة 

 م الأساسي لللمعية خلا   ار على الأكير من تاريخ إلغاء اتنتخا . تعاد اتنتخابات وفقاً للنظا

لوزير العم  وال خون اتلتماعية أن يعين بقرار مسجب  ولمجدة محجددة مجديراً أو مللجس إدارة      (11

لللمعية يتولى اتختصاصات المقررة لمللس الإدارة في النظام الأساسي لللمعيجة وذلجك   مؤيتا

اء مللس الإدارة غير كافٍ تنعقاده انعقادا صحيحا وتعذر لأي سب  تكملة إذا اصبح عدد أع 

النصا  القانوني أو إذا لم يتم انعقاد اللمعية العموميجة عجامين متتجاليين بجدون عجذر تقبلجه وزارة 

 العم  وال خون اتلتماعية أو إذا ارتكبت اللمعية من المخالفات ما يستول  هذا الإلراء. 
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مدير أو المللس المؤيت أن يدعو اللمعية العمومية إلى التماع يعقجد يبج  انتاجاء المجدة على ال     (12

التي يحددها يرار تعيينه ب ار على الأي  وأن يعرض علياا تقريرا مفصلا عن حالجة اللمعيجة، 

وتنتخ  اللمعية العمومية مللس الإدارة اللديد في الللسة ذاتاا بعد اتخاذ الإلجراءات الخاصجة 

ح أع اء المللس فإذا لم يتوافر النصا  القجانوني فجي هجذا اتلتمجاع اتبعجت أحكجام المجادة بتر ي

 ( من هذا النظام. 23)

لوزير العم  وال خون اتلتماعية أن يقجرر حرمجان مجن تيبجت مسجخوليتام مجن أع جاء مللجس      (13

ة مؤيت من تر يح الإدارة القديم عن ويوع المخالفات التي دعت إلى تعيين مدير أو مللس إدار

 أنفسام لع وية مللس الإدارة اللديد لمدة أيصاها يلاث سنوات. 

يحظر على مللس إدارة اللمعية فجي حالجة صجدور يجرار بتعيجين مللجس مؤيجت أو مجدير لاجا،      (14

وكذلك موظفياا التصرف في أي  أن من  خون اللمعية بملرد إبلاغام يرار تعيجين المجدير أو 

وعلجى أع جاء مللجس إدارة اللمعيجة أو القجاخمين بالعمج  فياجا أن يبجادروا إلجى المللس المؤيت. 

تسججليم المججدير أو المللججس المؤيججت بملججرد ت ججكيله لميجج  أمججوا  اللمعيججة وسججللاتاا ودفاترهججا 

ومستنداتاا. وعلى لمي  الموظفين فجي اللمعيجة أن يحجافظوا علجى إدارتاجا ومسجتنداتاا وأموالاجا 

مدير أو المللس المؤيت. وت يخ  ييامام بتسليم أموا  اللمعية بما يكون حتى يتم تسليماا إلى ال

 يد ترت  في ذمتام من مسخولية طبقاً لأحكام القانون. 

لججوزير العمجج  وال ججخون اتلتماعيججة أن يقججرر إدمججاج أكيججر مججن لمعيججة تعمجج  لتحقيججق غججرض      (15

ات الملتمج  أو لتحقيجق التناسجق بجين متماي  أو توحيد إدارتاجا أو تعجدي  أغرا جاا تبعجاً تحتيالج

الخدمات التي تؤدياا أو لغيجر ذلجك مجن الأسجبا  التجي يراهجا كفيلجة بحسجن تحقيجق الغجرض الجذي 

أن جخت مجن أللججه. ويراعجى فجي ذلججك رغبجات المؤسسجين وغججرض اللمعيجة ونجوع مججا تؤديجه مججن 

أن فجور صجدوره خدمات ويصدر بالإدماج يرار مسب  يبجين كيفيجة الإدمجاج ويبلجا إلجى ذوى ال ج
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ويقيججد فججي السججل  المعججد لاججذا الغججرض بججوزارة العمجج  وال ججخون اتلتماعيججة وين ججر فججي اللريججدة 

الرسمية. وعلى مميلي اللمعية المندملة أن يبادروا بتسليم لمي  الأمجوا  والمسجتندات الخاصجة 

إت في حدود ما إلى اللمعية المندمج فياا. وت تسأ  اللمعية عن التزامات اللمعية المندمج فياا 

( مجن 14) آ  إلياا من أموا  تلك اللمعيات وحقوياا فجي تجاريخ الإدمجاج. وتسجرى أحكجام البنجد 

 هذا الملحق على مللس إدارة اللمعية المندملة أو القاخمين بالعم  فياا وموظفياا. 

يلوز ح  اللمعية إلباريا كما يلجوز إغلاياجا إداريجا بصجفة مؤيتجة لمجدة ت تزيجد علجى خمسجة      (16

 وأربعين يوماً بقرار من وزير العم  وال خون اتلتماعية في الحاتت الآتية: 

 إذا يبت علزها عن تحقيق الأغراض التي أن خت من أللاا.        أ(

 المحددة لاا طبقاً لأغرا اا.  إذا تصرفت في أموالاا في غير الأوله   (

 إذا تعذر انعقاد لمعيتاا العمومية عامين متتاليين.    ج(

 إذا ارتكبت مخالفة لسيمة للقانون أو خالفت النظام العام أو الآدا .      د(

ويبلا وزير العم  وال خون اتلتماعية يراره بالح  أو الغلق المؤيت لللمعية بخطا  

 مسل  ويقيد في السل  المعد لاذا الغرض بالوزارة وين ر في اللريدة الرسمية. 

ولللمعية ولك  ذى  أن الطعن في يرار الح  أو الغلق المؤيت أمام المحكمة الكبرى 

وتسرى أحكام  ن تاريخ ن ر القرار في اللريدة الرسمية.المدنية خلا  خمسة ع ر يوماً م

 من اللاخحة النموذلية في حالة ح  اللمعية إلباريا.  57، 56، 55المواد 

لموظفي وزارة العم  وال خون اتلتماعية الذين يندبام الوزير لاذا الغرض حق فحص            (17

اتباتاا للتحقق من مطابقتاا للقانون والنظام أعما  اللمعية والإطلاع على سللاتاا ووياخقاا ومك

 الأساسي لللمعية ويرارات اللمعية العمومية. 
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لوزير العم  وال خون اتلتماعية أن يويف تنفيذ أي يرار يصدر من الألازة القاخمة على             (18

  . خون اللمعية يكون مخالفا للقانون أو لنظام اللمعية أو للنظام العام أو للآدا

ولللمعية ولك  ذى  أن أن يطعن في يرار الوزير بويف التنفيذ أمام المحكمة الكبرى المدنية  

 في ميعاد ستين يوماً من تاريخ علمه أو إبلاغه إليه.

يستر د المؤسسون في و   النظام الأساسي لللمعية باذه اللاخحة النموذلية وفقاً            (19

وللمؤسسين إ افة ما  1990( لسنة 1رار الوزاري ريم )للأو اع المنصوص علياا في الق

( لسنة 21يرونه من أحكام تفصيلية ب رط عدم تعار اا م  أحكام المرسوم بقانون ريم )

1989 . 

تقوم وزارة العم  وال خون اتلتماعية بمرالعة م روع النظام الأساسي المقدم من            (20

 تعديلات.  ي إدخا  ما تراه مناسباً منالأع اء المؤسسين، وللوزارة الحق ف

( وأسالي  تحقيق هذه الأهداف الم ار إلياا 8تحدد أهداف اللمعية الم ار إلياا في المادة )           (21

( على  وء ما يراه المؤسسون 10( وأن طة اللمعية الم ار إلياا في المادة )9في المادة )

 مناسباً. 

( ما يراه المؤسسون مناسباً من ال روط التي يل  توافرها في 11ة )ي اف إلى الماد           (22

 ع و اللمعية. 

يلوز تقسيم ع وية اللمعية إلى ع وية عاملة وع وية منتسبة وع وية  رفية إلى            (23

( ال روط الوال  توافرها في 11غير ذلك من الأنواع، ويحدد المؤسسون في مادة تلي المادة )

منتسبة والع وية ال رفية م  مراعاة النص على أن يكون للع و العام  وحده حق الع وية ال

 التر يح واتنتخا  والتصويت. 
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( ما يراه المؤسسون مناسباً من والبات وحقوق 19(، )18ي اف إلى المادتين )           (24

 الأع اء. 

( عن يمانية أيام وت تزيد على خمسة 23يل  أت تق  المدة الأولى الم ار إلياا في المادة )           (25

ع ر يوماً من تاريخ اتلتماع الأو ، ويل  أت تق  المدة اليانية عن ساعة وت تزيد عن خمسة 

 ع ر يوماً تبعا لما يحدده المؤسسون. 

 سسون مناسباً من اختصاصات لمللس الإدارة. ( ما يراه المؤ31ي اف إلى المادة )           (26

( عن خمسة وت يزيد 32يل  أت يق  عدد أع اء مللس الإدارة الم ار إليام في المادة )           (27

 على اينى ع ر. 

( ما يراه المؤسسون مناسباً من ال روط التي يل  توافرها في 33ي اف إلى المادة )           (28

 . ع و مللس الإدارة

( النص على أن يكون انتخا  هيخة مكت  مللس الإدارة من 35يلوز عند صياغة المادة )           (29

 اللمعية العمومية مبا رة، ويلوز الأخذ بتسمية الأمين المالي بدت من أمين الصندوق.

مرة على  ( موعد التماع مللس الإدارة ويف   أن تكون التماعاته37يحدد في المادة )           (30

 الأي  ك   ار.

( ما يراه المؤسسون مناسباً من البنود التي تتكون مناا إيرادات 43ي اف إلى المادة )           (31

 اللمعية.

ويلوز أن تكون ات تراكات الم ار إلياا في المادة المذكورة سنوية أو  ارية وتحدد بناء على 

 ما يراه الأع اء المؤسسون.

( اللمعية أو اللمعيات التي تؤو  إلياا أموا  اللمعية بعد 57د المؤسسون في المادة )يحد           (32

 التصفية.



 

32 
 

يرل  إلي وزارة العم  وال خون اتلتماعية تستطلاع رأياا فيما يد يكون غام ا من            (33

 نصوص هذه اللاخحة النموذلية.

 


